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  الملخص

تعالج ھذه الدراسة موقف المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق من العدول 
ھائیة عن القرارات السابقة التي أصدرتھا ومدى تعارض ذلك مع الحجیة الن

) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٤والمطلقة لھذه القرارات وفقاً للمادة (
، واستعراض التطبیقات العملیة الصادرة من المحكمة بھذا الشأن، فضلا ٢٠٠٥

ًعن تحلیل موقف الفقھ والقضاء الدستوري المقارن من أجل وضع نظریة عامة 
  تحكم مبدأ السوابق القضائیة في العراق.

Abstract 
This study deals with the position of the Federal Supreme Court in 

Iraq regarding reversing the previous decisions it issued and the extent to 
which that contradicts the final and absolute authenticity of these 
decisions in accordance with Article (94) of the Constitution of the 
Republic of Iraq for the year 2005, and a review of the practical 
applications issued by the court in this regard, as well as an analysis of the 
position of Jurisprudence and the comparative constitutional judiciary 
from the principle of constitutional precedents in order to develop a 
general theory governing case law in Iraq. 

  
  



  ٩٠  
 
 

  المقدمـــة
یعد موضوع العدول عن السوابق القضائیة من المواضیع ذات الأھمیة 
القصوى والمتجددة في القانون بصورة عامة وفي القانون الدستوري بصورة 

الأھمیة بالنسبة الى القضاء الدستوري الذي یحتل مكانة متمیزة  خاصة، وتتسع ھذه
في الدولة، بسبب الاختصاصات المناطة بھ في الرقابة على دستوریة القوانین 
والأنظمة وحمایة الحقوق والحریات العامة، فضلاً عن تمتع المحاكم الدستوریة 

  لدولة . بالاستقلال عن المحاكم الأخرى في سلم الھرم القضائي في ا
وعلى الرغم من وجود نظامین قانونین مختلفین یتنازعان بشأن الأخذ بمبدأ 
السوابق القضائیة من عدمھ، وھما نظم القانون العام (الإنكلوسكسوني) ونظم 
القانون الخاص (اللاتیني)، وتناول ھذا الموضوع بإسھاب في غالبیة الدول 

العادي أو الإداري أو الدستوري،  المقارنة، یستوي في ذلك بالنسبة الى القضاء
غیر أنَّ ھذه الموضوع لم ینلَ الاھتمام الكافي من قبل الفقھ والقضاء العراقیین إلى 

في  ٢٠٢١) لسنة ٩٠حین صدور قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (
الذي اعتنق فكرة العدول في السوابق القضائیة الصادرة من  ٢٨/٤/٢٠٢١

الذي أحدث انقلاباً نوعیاً في الاتجاھات القضائیة التي كانت المحكمة، وھو الامر 
  تسیر علیھا المحكمة في قراراتھا السابقة .

بناءً على ما تقدّم تتمثل أھمیة الموضوع من الناحیة النظریة في استعراض 
موقف الفقھ والقضاء الدستوري من العدول في السوابق القضائیة المتعلقة 

متلاك المحكمة الدستوریة ھذه السلطة من عدمھ، فضلاً بالدستور، وبیان مدى ا
  عن الوقوف على مدى تعارض العدول مع الطبیعة العینیة للدعوى الدستوریة.

فیما تتمثّل أھمیة الدراسة من الناحیة العملیة في تحلیل موقف دستور 
من العدول في القرارات الصادرة من المحكمة  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

یة العلیا، وبالأخص في ظل اعتناقھ مبدأ الحجیة الملزمة والنھائیة لھذه الاتحاد
) منھ، فضلاً عن الوقوف ٩٤القرارات للسلطات كافة والافراد وفقاً لأحكام المادة (

على الآراء الفقھیة المؤیدة والمعارضة للعدول في القضاء الدستوري المقارن 
  وري العراقي .ومقارنة ذلك مع مسلك المشرع والقضاء الدست

وتتمثّل إشكالیة الدراسة في الوقوف على مدى دستوریة القرار الصادر من 
، وتقویم مدى ٢٨/٤/٢٠٢١) في ٩٠المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق رقم (

  رجاحة الأسس النظریة والعملیة التي استندت الیھا المحكمة في قرارھا .
یاتھا المنشودة سیصار الى ومن أجل الوصول بالدراسة الى أھدافھا وغا

  الاعتماد على المنھج التحلیلي، وتحقیقاً لذلك سنقسم الدراسة الى المبحثین الآتیین :
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  المبحث الأول: مفھوم مبدأ العدول عن السوابق القضائیة الدستوریة وتأصیلھ
المبحث الثاني: تطبیقات العدول عن السوابق القضائیة في قضاء المحكمة 

  لیا.الاتحادیة الع
  مفھوم مبدأ العدول عن السوابق القضائیة الدستوریة : المبحث الأول

بغیة الوقوف على تعریف العدول وأنواعھ في القضاء الدستوري، 
واستعراض على الأسس القانونیة والفقھیة في الدساتیر المقارنة، لذا سیتم تقسیم 

  ھذا المبحث على مطلبین، وعلى النحو الآتي :
  تعریف العدول عن السوابق القضائیة وأشكالھ: المطلب الأول

تتنوع التسمیات التي تطلق على العدول عن السوابق القضائیة، إذ یسمیھ 
البعض (التحوّل)، وأول ما یلاحظ بھذا الشأن ھو غیاب التعریف التشریعي 
للعدول، یستوي في ذلك بالنسبة الى نصوص الدساتیر أو قوانین المحاكم 

ظمة واللوائح الداخلیة لھا، وھو الأمر الذي یفھم معھ ترك ھذه الدستوریة أو الأن
  المسألة للفقھ والقضاء .

وبالرجوع الى التعریفات الفقھیة لمبدأ العدول عن السوابق القضائیة نجد 
تنوع وتعدد التعریفات التي اطلقت وذلك تبعاً لتعدد الفقھاء الذین تصدوا لھذا 

أنَّ كل فقھیھ یركز على جانب معین وینظر إلیھ الموضوع بالمعالجة والتأصیل، إذ 
من زاویة محددة، ولھذا یذھب الرأي الأول في فرنسا الى تعریف العدول بانھ 

فیما ، ")١("الحكم الذي یفرض قاعدة جدیدة مختلفة عن تلك المتبعة في قضیة سابقة
قاعدة أو مبدأ قضائي واضح ومحدد یحل محل تفسیر یعرفھ آخرون بأنَّھ : "

  . )٢("قضائي سابق من خلال التناقض في الأسباب أو الحیثیات
تحوّل واضح في فیما یذھب الرأي الثالث إلى تعریف العدول بأنَّھ : " 

الحلول القضائیة یتسم بأنَّھ تحوّل إرادي غیر مفروض على المحكمة وكذلك 
  .) ٣("تحوّلاً كلیاً أو جذري في القرار السابق

) عناصر ٣أعلاه أنَّ التحوّل یشترط فیھ توافر (وبھذا یتضح من التعریف 
شروط مجتمعة، وھي أنَّ ارادیاً وغیر مفروض على المحكمة عند إصدار قرارھا، 
فضلاً عن وجوب وضوح التحوّل وسھولة فھمھ، وأن یكون كلیاً وأساسیاً، وكذلك 

                                                        
)1(  C.Mouly,le revirement pour le avenir,J.C.P,PARIS,1994,P328. 
 )2( A.Bolze,la norme jurisprudentielle et son revirement en droit 
prive,R.R.J.Paris,1997,p:867. 
 )3( Mouzet,p,sur les revirement du conseil constitutionnel,R.D,P,2002,P1643 ets. 
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مبدأ الثبات أو التأكید علیھ في القرار الجدید من خلال التناقض الواضح بین ال
  . ) ١(القدیم والمبدأ الجدید للقرار

أما في الفقھ الدستوري المصري فقد سار في الاتجاھات ذاتھا التي سار 
عدول عن علیھا الفقھ الفرنسي، إذ یذھب الرأي الأول إلى تعریف العدول بأنَّھ : "

  . )٢("مبدأ قررتھ المحكمة الدستوریة العلیا في بعض أحكامھا السابقة
الرأي الثاني إلى تعریفھ تعریفاً مانعاً جامعاً، ویمكن وصفھ فیما یذھب 

  .) ٣("العدول عن مبدأ قانوني سابقبالسھل الممتنع بأنَّھ : "
وإزاء عدم تعریف الفقھ العراقي للعدول عن مبدأ السوابق القضائیة في 

دأ التحوّل والتغیر في المبقضاء المحكمة الاتحادیة العلیا یمكن تعریفھ بأنَّھ : "
القضائي لقرار المحكمة واعتناق مبدأ جدید یناقض القرار السابق ویتعارض معھ 

  ". في الحكم والمنطوق والحیثیات
بناءً على التعریف السابق، تختلف أنواع وصور العدول عن السوابق 
القضائیة في القضاء الدستوري وذلك باختلاف الزاویة أو الأساس الذي یتم 

من حیث السبب یقسم العدول الى العدول الواقعي والقانوني، اعتماده في التقسیم، ف
ویقصد بالأول ذلك التحوّل في القرار الذي تصدره المحكمة الدستوریة في حالة 
تغیّر الوقائع والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي بني القرار السابق 

وّل في القرار الصادر على أساسھا، فیما ینصرف العدول القانوني إلى ذلك التح
  من المحكمة الدستوریة في حالة تعدیل الدستور .

كما یقسم العدول من حیث التعبیر عنھ إلى العدول الصریح والضمني، إذ 
یقصد بالأول التغییر في القرار الذي تتخذه المحكمة الدستوریة والذي یعلن عنھ 

لك الحالات التي بصورةٍ صریحة وواضحة، فیما ینصرف العدول الضمني إلى ت
لا تعبّر فیھا المحكمة بصورة صریحة العدول عن قرارھا السابق، إذ یتم العدول 

  بصورة ضمنیة وإیجازیة.
وفضلاً عن ذلك یقسم العدول من حیث عنصر الزمن الى التحول المفاجئ 
والتدریجي، إذ یتحقق العدول المفاجئ أو المباغت من المحكمة من دون وجود 

رات تنبئ عن احتمالیة العدول، وغالبا ما یتم دون وجود فاصل مناسبة أو إشا
زمني بین القرار السابق والحالي، فیما ینصرف العدول التدریجي إلى ذلك التحول 

                                                        
علي ھذه العناصر وموقف المجلس الدستوري الفرنسي منھا ینظر: د. عبد الحفیظ للمزید من التفصیلات حول  )١(

وما  ٢٥، ص٢٠٠٨الشیمي، التحول في احكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  بعدھا.

د. أحمد كمال أبو المجد، السلطة التقدیریة للمشرع ھل تخضع للرقابة الدستوریة؟ متى تعدل المحكمة الدستوریة العلیا  )٢(
 .١٤، ص ٢٠٠٣في مجلة الدستوریة، العدد الثاني، عن قضاء سابق، وكیف؟ مقالة منشورة 

  .٣١١-٣١٠، ص ١٩٩٣د. صلاح الدین فوزي، الدعوى الدستوریة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٣(
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في القرار الصادر من المحكمة الدستوریة والذي یتخذ صورتین العدول عن 
ن كالحقوق المبادئ السابقة، وتطویر قضاء الدستوریة بشأن حمایة موضوع معی

  والحریات بصورة تدریجیة. 
أما الصورة الرابعة للعدول فتتمثل بتقسیمھ من حیث منھج القاضي 
الدستوري إلى العدول المحدد وغیر المحدد، إذ ینصرف الأخیر إلى العدول الذي 
لا یتخذ مبدأ قضایاً جدیداً، ومن ثم لا یعدو عن كونھ مبادئ عامة لم تشر إلیھا 

  ریة بصورةٍ محددة وواضحة.المحكمة الدستو
فیما یتمثل النوع الأخیر من العدول في تقسیمھ من حیث الآثار إلى العدول 
الإیجابي والسلبي، إذ یقصد بالأول ھو ذلك العدول عن القرار السابق الذي یدعم 
حمایة الحقوق والحریات، خلافاً للعدول السلبي الذي تكون لھ آثار سلبیة على 

  .)١(الحقوق والحریات
تأصیل العدول عن السوابق القضائیة في الدول : المطلب الثاني

  المقارنة
لم یظھر العدول في القضاء الدستوري في زمن محدد، كما لم تتخذ 
الدساتیر المقارنة مسلكاً موحداً بشأنھ، وإزاء ذلك فقد اختلفت المحاكم والمجالس 

لعلیا في الولایات المتحدة الدستوریة في الأخذ بھ، فبالرجوع إلى قضاء المحكمة ا
الأمیركیة، نلاحظ أنَّھا تمیز بین نوعین من السوابق القضائیة التي یمكن العدول 
عنھا، وھي السوابق التشریعیة والسوابق الدستوریة، ففي الحالة الأولى التي تتمثّل 
بصدور قرار تفسیري من المحكمة بشأن قانون صادر من الكونجرس فلا تقر 

ق في العدول عن التفسیر الذي أعطتھ على الرغم من تغیّر الظروف، لنفسھا بالح
أما بالنسبة إلى حالة السوابق القضائیة الدستوریة الصادرة من المحكمة العلیا ذاتھا 
فأنَّ للمحكمة العدول عن قراراتھا السابقة عند الضرورة، وتتمثّل شروط العدول 

السابقة، وذلك من خلال تأمین  في عدم المساس بما أقرتھ الأحكام الدستوریة
الاتفاق مع سیادة القانون أو عدم اتفاق المبدأ السابق مع الواقع العملي، أو 
مقتضیات العدالة وتغیّر الظروف، وھو الأمر الذي یمكن معھ القول بتحدید 
الحالات التي قامت فیھا المحكمة العلیا بالتحول في قراراتھا السابقة لأحد الحالات 

فل تطبیق العدالة أو إنھاء الوضع غیر المفید الذي لا یتفق مع تطور التي تك
  .) ٢(المجتمع، ولقد تجلى ذلك في العدید من القرارات الصادرة منھا

                                                        
  وما بعدھا. ١٤٣للمزید من التفصیلات ینظر : د. عبد الحفیظ الشمي، مصدر سابق، ص  )١(
العلیا الأمیركیة بالعدول ینظر: د. عبد الحفیظ علي الشیمي، مصدر للمزید من التفصیلات حول قرارات المحكمة  )٢(

  وما بعدھا. ٤٨سابق، ص 
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أما في فرنسا نجد انقسام الفقھ الدستوري بصدد اعتناق العدول أو التحوّل 
الإنكار الكلي في السوابق القضائیة للمجلس الدستوري، إذ ذھب الرأي الأول إلى 

لسلطة المجلس الدستوري في العدول عن القرارات والمبادئ السابقة المقرّرة، فیما 
ذھب الرأي الثاني إلى تأیید العدول، وذلك لاتفاقھ مع نیة وإرادة التغییر في القضاء 
الدستوري الفرنسي، وبین ھذین الرأیین ذھب الرأي الثالث إلى سلوك طریق 

مذكورین، إذ یعتنق فكرة التحوّل القضائي مع وجود تسویغ وسطي بین الرأیین ال
جزئي یتمثّل بعدم استخدام مصطلح العدول، وإنّما یفسره على أنَّھ تطوّراً في 

  .) ١(اتجاھات المجلس الدستوري الفرنسي
وفي مصر فقد انقسم الفقھ الدستوري بین معارض ومؤید للعدول عن 

العلیا، إذ ذھب الرأي الأول إلى أنَّ الزامیة  القرارات السابقة للمحكمة الدستوریة
) ٤٨) من القانون رقم (٤٩الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة وفق المادة (

المعدل یتوجب معھ ثبوت الصفة النھائیة القطعیة والباتة لجمیع  ١٩٧٩لسنة 
یة إلّا السلطات، ومن ثم فلا یجوز إعادة النظر في تلك القرارات والأحكام مرة ثان

  ) .٢(في حالة حدوث تغییر في نصوص الدستور

فیما ذھب الرأي الثاني من الفقھ المصري إلى جواز عدول المحكمة 
الدستوریة العلیا عن قراراتھا السابقة، إذ أقر غالبیة الفقھ سلطة المحكمة في 
العدول أو مراجعة بعض أحكامھا السابقة، یستوي في ذلك تلك القرارات التي 

لى صدورھا مدة طویلة ولم تعد تنسجم مع التطورات والتغییرات مضى ع
الحاصلة المجتمع، أو أنَّ الإبقاء على القرار السابق من شأنھ عدم تحقیق العدالة 
وذلك من خلال الحاق الضرر للأفراد، أي: إنَّھ یشترط للعدول عدة شروط منھا 

مخالفة مھامھا الأساسیة  مواكبة الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة في المجتمع وعدم
  . ) ٣(في حمایة الدستور الحقوق والحریات

وعلى الرغم من الاتجاه الغالب في الدساتیر وقوانین المحاكم والمجالس 
الدستوریة یتجھ إلى عدم إیراد نص صریح یجیز للسلطة المختصة بالقضاء 

ك بعض الدول الدستوري العدول عن القرارات السابقة الصادرة منھا، غیر أنَّ ھنا
قد خرجت على ھذه القاعدة العامة وأقرت استثناءات علیھا، ولقد تجسد ذلك في 

، اذ تنص ١٩٧٩) لسنة ٢القانون الأساس للمحكمة الدستوریة الإسبانیة رقم (
عندما ترى غرفة من غرف المحكمة أنَّھ من ) منھ على أنَّھ : "١٣المادة (

                                                        
  وما بعدھا. ١٥د. عبد الحفیظ علي الشیمي، المصدر نفسھ، ص )١(
، ٢٠٠٦سعد ممدوح نایف، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة،  )٢(

  .١٣٠- ١٢٩ص
، وقریب من ذلك د. عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین ١٦ -١٤د. أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص )٣(

  . ١٧٨، ص٢٠٠٣في ملامحھا الرئیسیة، مركز رینیھ جان دبوي للقانون والتنمیة، 
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سابق للمحكمة فیجب أن یكون ذلك الضروري العدول عن قرار قضائي دستوري 
  ".من خلال جلسة تجمع جمیع غرف المحكمة

 ٢٠٠٥أما في العراق نجد انتھاج مسلك دستور جمھوریة العراق لسنة 
منھج السكوت المطلق عن معالجة مسألة العدول في قرارات المحكمة الاتحادیة 

ي بإلزامیة ونھائیة ) من الدستور تقض٩٤العلیا، بل على العكس نلاحظ أنَّ المادة (
القرار الصادر منھا لجمیع السلطات والافراد، ومن ثم تتسع ھذه الحجیة لتشمل 
جمیع السلطات العامة الثلاثة، ومن بینھا المحكمة الاتحادیة العلیا التي تعد جزء 

  من السلطة القضائیة .
) ٣٠وینطبق الحكم ذاتھ بالنسبة الى قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

وكذلك النظام الداخلي  ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥لسنة 
  .) ١(٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

  انقسم الفقھ الدستوري بھذا الشأن بین عدة اتجاھات : 
ذھب إلى عدم تمتع الأسباب أو الحیثیات بالحجیة، إذ إنَّ الحجیة  فالرأي الأول :

الحكم فقط، وقد استندوا في ذلك إلى العدید من  تتقرر لمنطوق
الاعتبارات: أھمھا: إنَّ النطق بالحكم ھو فصل وقضاء، أي: اتخاذ 
قرار في حالة خصومة، خلافاً للتسبیب الذي یُكیف بأنھ تبریر 
وتوضیح وتقدیم للمنھج الذي سار علیھ القاضي، فالتسبیب ھو وسیلة 

  لبیان كیفیة صدور القرار . 
: من الفقھ إلى تمتع المنطوق والأسباب المرتبطة بھ ارتباطاً وثیقاً لا الثاني الرأي

یقبل التجزئة بحجیة الشيء المحكوم فیھ، على أساس أنَّ المشرع 
  .) ٢(الدستوري لم یفرق بین الأسباب والمنطوق في التمتع بالحجیة
دستوري ونؤید من جانبنا الرأي الثاني المذكور أعلاه، إذ إنَّ المشرع ال

العراقي لم یفرق بین منطوق الحكم الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا وأسبابھ 
(حیثیاتھ)، لذا فإنَّ أسباب القرار التفسیري تحوز الحجیة المطلقة أیضاً كونھا 
ترتبط بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً، فھي التي ادت بالقاضي الدستوري إلى التوصل 

یستوي في ذلك أن یكون التفسیر متعلق بطلب تفسیر إلى منطوق القرار التفسیر، 
اصلي مقدم إلى المحكمة الاتحادیة العلیا أو تفسیر ثانوي أو تبعي متعلق بممارسة 

  المحكمة لأحد الاختصاصات المناطة بھا .

                                                        
والقرارات التي تصدرھا المحكمة  /ثانیاً) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا على أنَّ : "الأحكام٥تنص المادة ( )١(

) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا على أنَّھ : "الأحكام ١٩الاتحادیة العلیا باتة"، فیما تنص المادة (
 والقرارات التي تصدرھا المحكمة باتة لا تقبل أي طریق من طرق الطعن" .

حكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا، الطبعة د. عبد العزیز محمد سلمان، الاثار القانونیة لأ )٢(
  .١٩٧-١٩٣، ص٢٠٠٠الثانیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، مصر، 
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ونرى من جانبنا أنَّھ على الرغم من أنَّ القاعدة العامة التي قررھا المحكمة 
لشأن تتمثل في أنھ لیس من اختصاص المحكمة توضیح أو الاتحادیة العلیا بھذا ا

، إلّا أننا نلاحظ أنَّ ھذه القاعدة قد تم )١(تفسیر القرارات التي سبق وأنْ اصدرتھا
خرقھا من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا في العدید من قرارتھا السابقة، ومنھا 

ار المتعلق بتفسیر المادة القرار المتعلق بالھیئات المستقلة وجھة ارتباطھا، والقر
  .) ٢() من الدستور المتعلقة بتفسیر الكتلة النیابیة الاكثر عددا٧٦ً(

وھو الأمر الذي نراه محل نظر، فالمحكمة الاتحادیة تعد المحكمة التي 
تؤسس للسوابق القضائیة الدستوریة، ومن ثم یتوجب علیھا أنْ یتواتر قضائھا على 

اء دستوري انشائي یقف عائقاً أمام تجاوزات منحاً موحداً من اجل خلق قض
  .) ٣(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في آنٍ واحد

أما فیما یتعلق بإمكانیة العدول عن القرارات السابقة فتجدر الإشارة إلى أنَّ 
الفقھ المقارن ذھب إلى القول بإمكانیة العدول عن المبادئ أو التفسیرات الذي سبق 

  درتھا الجھة المختصة بالتفسیر، وذلك من خلال (ثلاث) وسائل :وأنْ اص
: تتمثّل في مخالفة القضاء وذلك بتمییز السابقة القدیمة عن القضیة المماثلة الأولى 

المعروضة مجدداً أمام المحكمة، ومن ثم تقرر اختلاف الوقائع الحالیة 
  عن وقائع الحالة السابقة .

حكمة الحكم القدیم الذي ترید العدول عنھ وعدم الإشارة : في أنْ تتجاھل الم الثانیة
الیھ مطلقاً، إذ یتم الاكتفاء بتفسیر الدستور بصورةٍ مغایرة للتفسیر 

  السابق.
: فتتمثّل في العدول الصریح عما قرره التفسیر السابق والتصریح بأنَّ  الثالثة

  .) ٤(السابقة القدیمة قد نقضت بقضائھا الجدید
أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا نلاحظ أنَّھا لم تتعرض مباشرة ومن استقراء 

لمناقشة ھذا الفرض، ومن ثم في حالة رجوع المحكمة عن قرارھا السابق فإنَّھا 
                                                        

بأنَّھ :   (لیس من  ٢/٦/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/اتحادیة/٦٢جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المُرقم  )١(
یا توضیح القرارات التي تصدرھا) كما تكرر ذات المبدأ في القرار المُرقم اختصاص المحكمة الاتحادیة العل

بأنَّھ : (لا تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر القرارات والأحكام  ٢/٢/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/اتحادیة/٢٣
 التي تصدرھا).

بأنَّ (تفسیر نص المـادة  ٢٥/٣/٢٠١٠ر في الصاد ٢٠١٠/اتحادیھ/٢٥جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المُرقم  )٢(
) من الدستـور الخاصـة بالكـتلة النیابـیة الأكثر عدداً التـي لھا حـق تشـكیل الحـكومة وھي الكتلــة التـي تكونـت ٧٦(

المقاعد  بـعد الانتخـابات من خلال قائمة واحـدة دخلــت الانتـخابات باســم ورقم معینین وحـازت علـى العـدد الأكثر من
أو الكتلـة التي تجمعت من قائمتیـن أو أكثر ثـم تكتـلت بكتـلة واحـدة ذات كیان واحد أیھما الأكثر عدداً). كما ینظر 

والموجھ  ١١/٨/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/ت/ق/٤٥كتاب المحكمة الاتحادیة العلیا/ مكتب رئیس المحكمة المُرقم 
 إلى فخامة السید رئیس الجمھوریة.

 وما بعدھا. ١٢٥، ص٢٠١٥مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنھوري، بیروت، د.  )٣(
د. أحمد كمال أبو المجد، دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظامین السیاسي والقانوني في مصر، الجزء الثاني،  )٤(

  .١٥، ص٢٠٠٣علیا، العد الثاني، إبریل بحث منشور في مجلة الدستوریة الصادرة عن المحكمة الدستوریة ال
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تكتفي بتفسیر الدستور تفسیراً مغایراً للتفسیر الذي سبق لھا وأنْ تبنتھ من دون 
  مبدأ التعدیل الضمني للاجتھاد .الإشارة إلى الأحكام السابقة، أيَّ: إنَّھا تأخذ ب

بناءً على ما تقدم، فأنَّھ بالرجوع إلى الاتجاھات القضائیة للمحكمة الاتحادیة 
ذھبت المحكمة في رأیھا الأول وفق العلیا نلاحظ أنَّھا تأرجحت بین مسلكین، إذ 

الى عدم جواز العدول عن القرار  ٢٢/١٢/٢٠٢٠) الصادر في ١٧٠القرار رقم (
لصادر منھا، وجاء فیھ : "وحیث أنَّ قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا باتة السابق ا

وملزمة للسلطات كافة التشریعیّة والتنفیذیّة والقضائیّة المنصوص علیھا في المادة 
) من الدستور وحیث أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا إحدى مكوناتھا وفقاً لأحكام ٤٧(

ا ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرھا وبناءً ) من الدستور فإنھ٨٩المادة (
  علیھ تقرر المحكمة الاتحادیّة العلیا التزامھا بقراریھا المذكورین آانفاً".

فیما خرجت المحكمة في مسلكھا الجدید عن قراراتھا السابقة التي امتنعت 
رار الخروج على مبدأ السوابق القضائیة، ولقد تجلّى ذلك واضحاً في الق فیھا عن

والتي منحت فیھ المحكمة لنفسھا سلطة  ٢٠٢١نیسان  ٢٨) الصادر في ٩٠رقم (
) /ب٦٣العدول عن القرار السابق لھا المتعلق بتفسیر نطاق الحصانة وفق المادة (

المتضمن عدم وجود الزام باستحصال  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة 
استثناء الجنایة المشھودة، قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب ب

فضلاً عن العدول عن تفسیر المقصود بالأغلبیة المطلقة الواردة في نصوص 
  الدستور، وھو ما سیكون محور دراستنا في المبحث الثاني .

تطبیقات العدول عن السوابق القضائیة في قضاء  : المبحث الثاني
  المحكمة الاتحادیة العلیا 

) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠العلیا قرارھا المرقم (أصدرت المحكمة الاتحادیة 
لا بد للمحكمة الاتحادیة العلیا من العدول عن الذي جاء فیھ ( ٢٨/٤/٢٠٢١

قراراتھا السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكّلٍ مطلق عن أي 
جریمة یتھم بھا أیاً من أعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالةٍ واحدة فقط 

دم جواز تنفیذ مذكرة القبض الصادرة عن جریمة جنایة غیر مشھودة وھي : (ع
متھم بھا عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشریعي أو خارجھ إلّا بعد 
استحصال الإذن بذلك من مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة خلال الفصل التشریعي 

ي وفیما عدا أو من رئیس مجلس النواب إذا كان ذلك خارج مدة الفصل التشریع
ذلك تتخذ الإجراءات القانونیة من دون موافقة مجلس النواب أو رئیسھ في حالة 
اتھامھ بارتكاب جریمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة لھا بعملھ 
داخل مجلس النواب أو إحدى لجانھ والموصوفة بالحصانة الموضوعیة المشار 
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داً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة إلیھا أعلاه)، واعتبار ذلك مبدأ جدی
عضو مجلس النواب. أما مفھوم الأغلبیة المطلقة لرفع الحصانة عن عضو 
مجلس النواب الصادرة بحقھ مذكرة قبض عن جنایة غیر مشھودة فأنھا بحسب 

/ب) من الدستور یقصد بھا أكثر من نصف العدد الكلي لعدد ٦٣أحكام المادة (
نواب ویعد ذلك عدولاً عن قرار المحكمة السابق بالعدد أعضاء مجلس ال

بخصوص تفسیر  ٢١/١٠/٢٠٠٧) الصادر بتاریخ ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٣(
المقصود بالأغلبیة المطلقة اذ ان المشرع الدستوري قصد بالأغلبیة المطلقة أكثر 
من نصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أینما وردت عبارة (الأغلبیة 

واء اقترن ذكرھا بعبارة عدد أعضائھ أم جاءت مجردة، أما المقصود المطلقة) س
بالأغلبیة البسیطة فأنھا تعني أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب 
الحاضرین بعد تحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبیة المطلقة 

سابق المتعلق بتفسیر لعدد أعضائھ واعتبار ذلك مبدأ جدیداً وعدولاً عن المبدأ ال
  .)١()الأغلبیة وفقاً للتفصیل المشار الیھ انفاً

ومن أجل الوقوف على الأحكام المتعلقة بھذا القرار وتحلیلھ وفق الأسس 
ھل أنَّ الحجیة المطلقة لقرارات العلمیة السلیمة والوقوف على تساؤل مھم وھو: 

ني الذي تقرره المحكمة) أم المحكمة الاتحادیة تثبت لمنطوق الحكم (المبدأ القانو
لذا سنتناول ذلك في  یتعداه إلى أسباب الحكم أو (الحیثیات الواردة في القرار)؟

  المطالب الآتیة :
مدى نجاعة الأسس والحیثیات المتعلقة بقصر الإذن : المطلب الأول

  برفع الحصانة على الجنایات غیر المشھودة فقط
قرارھا أعلاه إلى العدید من الأسس استندت المحكمة الاتحادیة العلیا في 

الدستوریة والعملیة، إذ یتمثَّل الأساس الدستوري الأول في تفسیر أحكام المادة 
، وذلك بتحلیل الغرض من )٢(٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة /ثانیا٦٣ً(

صیاغتھا، إذ إنَّ ھذه المادة شُرعت لغرض إرساء الحمایة القانونیة للنائب من 
إقرار الحصانة البرلمانیة بنوعیھا، یستوي في ذلك الحصانة الموضوعیة او  خلال

                                                        
جاء إصدار قرار المحكمة الاتحادیة العلیا أعلاه بناءً على الطعن المقدم من قبل النائب (ط.خ.ع) إلى المحكمة  )١(

  .١٩/٨/٢٠١٩) في ٧٢٧والمتضمن طلب إلغاء قرار مجلس النواب برفع الحصانة رقم (
یتمتّع عضو مجلس النواب بالحصانة  -على أنْھ (ثانیاً: أ٢٠٠٥راق لعام ) من دستور جمھوریة الع٦٣تنص المادة ( )٢(

لا یجوز القاء القبص  - عما یدلي بھ من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا یتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب
غلبیة (المُطلقة) على رفع على العضو خلال مدة الفصل التشریعي إلا إذا كان متھماً بجنایة، وبموافقة الأعضاء بالأ

لا یجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل  -الحصانة عنھ، أو إذا ضُبط متلبّساً بالجرم المشھود في جنایة. ج
التشریعي إلّا إذا كان متھماً بجنایة، وبموافقة رئیس مجلس النواب على رفع الحصانة عنھ، أو إذا ضُبط متلبّساً 

  جنایة).بالجرم المشھود في 
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الحصانة الإجرائیة، ومن ثم یتمثّل الاعتبار الأول في مراعاة حمایة أعباء الوظیفة 
النیابیة التي جاءت ھذه المادة لضمان تمكین النائب من أداء عملھ ومھامھ بالشكل 

  العراقي.الأمثل باعتباره ممثّلاً عن الشعب 
أما الأساس الثاني فیتجسَّد في وجوب مراعاة مبدأ المساواة الجنائیة أمام 
القانون بالنسبة لعضو مجلس النواب واسوة بباقي المواطنین وفقاً لأحكام المادة 

  ) من الدستور.١٤(
فیما یتمثَّل الأساس الثالث الذي استندت الیھ المحكمة في ضرورة صیانة 

) /سادسا١٩ًي التقاضي بصورة عادلة وفقاً لأحكام المادة (وحمایة حق الجمیع ف
  من الدستور .

وبالمقابل، فأنَّ أول الأسس العملیة التي استندت الیھا المحكمة في قرارھا 
)، إذ أنَّ /ثانیاً/ب و ج٦٣أعلاه تجسد باعتماد مفھوم المخالفة في تفسیر المادة (

ائب قصد بھ المشرّع الدستوري ) في رفع الحصانة عن النالجنایةذكر عبارة (
أفراد حمایة دستوریة للنائب عند اتھامھ بجنایة فقط، لذا فأنَّھ لیس بالإمكان توسیع 
مفھوم الحصانة لیشمل الجنح والمخالفات أیضاً، وذلك لصراحة النص الدستوري 

إنَّ عدم ذكر الذي قصر منح الإذن على الجنایة فقط، وھو ما عبَّرت عنھ المحكمة (
مشرع الدستوري لجریمتي الجنح والمخالفات لا یعني أن ما یرتكبھ النائب ھو ال

  ) .فعل مباح
فیما یتمثَّل ثاني الأسس العملیة لقرار المحكمة في فسح المجال واسعاً أمام 
القضاء في استكمال الإجراءات القانونیة عن جرائم الفساد إذا ما علمنا أنَّ أغلبھا 

بَّرت عنھ المحكمة (إضافة إلى أنَّ معظمھا یتعلق یكیف من الجنح ووفق ما ع
  بالاعتداء على الأموال العامة والخاصة). 

یتَّضح من قرار المحكمة أعلاه أنَّھ على الرغم من رجاحة الأسس التي تم 
الاستناد إلیھا لأول وھلة في الشق الأول منھ المتعلق بعدم اشتراط رفع الحصانة 

ائم الجنح والمخالفات، وتلمس الجھود المبذولة من في حالتي ارتكاب النائب لجر
رئیس وأعضاء المحكمة في تسریع جھود القضاء في مكافحة الفساد المالي 

  والإداري، غیر أنَّنا لا نؤیّد ھذا القرار للعدید من الحجج التي نوردھا بالآتي :
ھا، إنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا لم تلتزم بموضوع الدعوى المعروضة أمام -١

فعلى الرغم من التكییف القانوني والدستوري السلیم من قبل المحكمة 
الحكم بإلغاء قرار رفع لموضوع الدعوى المعروضة أمامھا والمتمثَّل "

" وتختص بھ المحكمة وفقا لأحكام المادة الحصانة عنھ لمخالفتھ للقانون
د ھذه ) من الدستور، وعلى الرغم من أنَّ المحكمة انتھت بر/ثالثا٩٣ً(

الدعوى؛ غیر أنَّ المحكمة استغلت موضوع الدعوى لتحویل موضوع 
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الدعوى من منازعةٍ دستوریة متعلق بالفصل في شرعیة قرار إلى منازعةٍ 
تتعلق بتفسیر نص دستوري، وھو الأمر الذي لا تملكھ المحكمة الاتحادیة 

ي توجب على العلیا وفقاً للاختصاصات المناطة بھا ووفقاً للقواعد العامة الت
الطعن بشرعیة قرار رفع الحصانة المحكمة التقید بموضوع الدعوى وھو : (

) لسنة ٨٣)، وعدم الخروج عنھ وفقاً لقانون المرافعات المدنیة رقم (النیابیة
المعدل  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠، وقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ()١( ١٩٦٩
) لسنة ١الاتحادیة العلي رقم (، والنظام الداخلي للمحكمة )٢( ٢٠٢١لسنة 

٢٠٠٥ . 
إنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا لم تلتزم بالتفسیر الحرفي لنصوص دستور  -٢

) منھ التي ٩٤، إذ خالفت المحكمة المادة (٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
)، إذ قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافةتنص : (

ة للمحكمة تعد قرارات ملزمة لجمیع السلطات، ولیس أنَّ القرارات السابق
بالإمكان الطعن فیھا أو العدول عنھا استناداً للحجیة المطلقة والباتة 
لقراراتھا، ومن ثم یتوجب الالتزام بالنص أعلاه وعدم الاجتھاد في مسالة 
العدول عن قرارات المحكمة السابقة استناداً لصراحة المادة أعلاه من جھة، 

) من لا اجتھاد في مورد النصعن القاعدة القانونیة المتعارف علیھا ( فضلاً
 جھةٍ أخرى. 

) من الدستور /ثانیاً/ب٦٣إنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیرھا نص المادة ( -٣
وفق المبدأ الجدید الذي انتھت الیھ یفھم منھ عدم وجود نھج محدد تسیر علیھ 

، فمع الإقرار للمحكمة بسلطتھا المحكمة في تفسیر النصوص الدستوریة
الحصریة والمنفردة في تفسیر نصوص الدستور وفقاً لأحكام المادة 

) من الدستور، غیر أنَّھ یتوجب علیھا مراعاة القیود الموضوعیة /ثانیا٩٣ً(
للتفسیر وھي عدم الاجتھاد في مورد النص الصریح، فضلاً عن ضرورة 

نیة الحقیقیة لإرادة المشرع التقید بغرض التفسیر وھو الكشف عن ال
الدستوري وقت وضع النص الدستور أو تطبیقھ، والذي انصرفت ارادتھ 
الصریحة الى حمایة النائب والوظیفة النیابیة من خلال اشتراط رفع 
الحصانة واستحصال اذن مجلس النواب في حالة ارتكاب الجنایة غیر 

                                                        
كل دعوى یجب أن تقام  –١على أنَّھ ( ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم (٤٤تنص المادة ( )١(

  بعریضة).
) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا على أنَّھ (تصدر المحكمة الاتحادیة العلیا نظاماً داخلیاً تحدد فیھ ٩تنص المادة ( )٢(

یر العمل في المحكمة وكیفیة قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما یسھل تنفیذ أحكام ھذا الإجراءات التي تنظم س
) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا ١٩القانون ویُنشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة)، فیما تنص المادة (

 ١٩٧٩) لسنة ١٠٧و قانون الإثبات رقم ( ١٩٦٩) لسنة ٨٣على أنَّھ (تطبق أحكام  قانون المرافعات المدنیة رقم (
  فیما لم یرد بھ نص خاص في قانون المحكمة الاتحادیة العلیا وفي ھذا النظام).
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شرع الدستوري التأسیسي المشھودة لأھمیتھا وخطورتھا، لذا فأنَّ مسلك الم
قد اتسم بالتحدید الصریح والواضح بشان نطاق الحصانة الاجرائیة 

 ) من الدستور./ثانیاً/ب و ج٦٣المنصوص علیھ في المادة (
ھذا من جھة، ومن جھةٍ أخرى فأنَّ المحكمة اعتمدت في قرارھا على تقنیة 

للمشرع الدستوري )، إذ فسرت النص الصریح مفھوم المخالفةأو وسیلة التفسیر(
على استثناء الجنایة غیر المشھودة من الإجراءات القضائیة على أنَّھ لا یشمل 
الجرائم الأخرى الأقل أھمیة وھي الجنحة أو المخالفة، ولا نؤید ھذه الحجة، إذ أنَّ 
التقنیة التي كان یتوجب على المحكمة الاتحادیة العلیا الأخذ بھا تتمثل بوسیلة 

)، والتي تتجسّد في حالة اشتراط المشرع حكماً دستوریاً ب أولىالقیاس من با(
معیناً بشأن حالة واحدة خطیرة تنطبق مع حالاتٍ أخرى في العدید من أوجھ 
التشابھ؛ فأنَّھ یتوجب تطبیق الحكم الأصلي وھو اشتراط الإذن لرفع الحصانة، في 

القیاس من ل تقنیة () وأحلتھ محمفھوم المخالفةحین أنَّ المحكمة طبقت تقنیة (
) بالرغم من اتحاد العلة، وحكمة النص في الحالتین والتي تتجسد في باب أولى

)، لذا نرى وجوب حمایة النائب وتمكینھ من أداء اعمالھ التشریعیة والرقابیة(
الالتزام الحرفي بصیاغة النص واتباع التقنیات التفسیریة الفقھیة المتعارف علیھا 

 تحادیة العلیا في القرارات السابقة التي ستصدر منھا.من قبل المحكمة الا
إنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا قد انحرفت عن الغرض الحقیقي من منح الحصانة  -٤

الإجرائیة للنائب وتحدید طبیعتھا الدستوریة المؤقتة، ففي الوقت الذي نؤید فیھ 
عنھ في  تحدید المحكمة الصریح لطبیعة الحصانة الإجرائیة وفق ما عبرت

إنَّ الحصانة البرلمانیة ضد المسؤولیة الجزائیة لا تعد قرارھا بالقول : "
امتیازاً شخصیاً للنائب او حقاً لھ كما أنَّھا لم تقرّر لمصلتھ وإنَّما تعد امتیازاً 
لمجلس النواب بوصفھ ممثّلاً للشعب بما یضمن استقلالیتھ في عملھ وحمایة 

ل لا نجد انسجام قرار المحكمة مع غرض "، غیر أنَّنا بالمقابلأعضائھ
) من الدستور بمدة /ثانیاً/ب٦٣الحصانة الإجرائیة الذي حدد وفق نص المادة (

) أشھر، فحمایة النائب من الاتھامات ٤" الذي لا یتجاوز (الفصل التشریعي"
الكیدیة والكاذبة خلال مدة الفصل التشریعي المحدد تجعلنا نقرر ضرورة 

مجلس النواب على رفع الحصانة من النائب في جمیع  استحصال موافقة
الحالات، یستوي في ذلك أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو 
مخالفة، وذلك لغرض عدم تعطیل الاختصاص التشریعي والرقابي الممنوح 

) من الدستور، لذا فأنَّھ لا ٦١لعضو مجلس النواب وفقاً لنصوص المادة (
من التھرّب الدائمي لعضو مجلس النواب من اتخاذ  یوجد ھناك محذور

الإجراءات القانونیة ضده في حالة ارتكابھ الجنحة أو المخالفة، إذا ما علمنا 
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) سنوات في جمیع ٤بتأقیت مدة ولایة مجلس النواب التي لا تتجاوز (
) اشھر من تاریخ صدور قرار المحكمة الحالي ٦الأحوال، ولا تتجاوز (

 .٢٠٢١تشرین الثاني  ١٠الدورة النیابیة الحالیة في  ولحین انتھاء
وبھذا یمكن القول: إنَّھ عند ترجیح المصالح الدستوریة بین مصلحة الشعب 

، ١٥/١٠/٢٠٠٥المعبَّر عنھا بالاستفتاء الدستوري على مشروع الدستور یوم 
 والتي استقرت علیھا المحكمة في قرارھا السابق، وبین المصلحة الحالیة وفقاً

تسریع جھود مكافحة الفساد المالي والإداري لقرار المحكمة الاتحادیة الجدید (
)؛ فإنَّھ یتّضح من القرار أعلاه أنَّ المحكمة رجَّحت الاعتبارات المرتكب من النائب

العملیة المجسدة لرغبة بعض السلطات العامة، وفي ظل تزاید مطالبات أبناء 
ویة على التفسیر السلیم والدقیق لنصوص الشعب بمكافحة الفساد واعطتھا أعل

الدستور باعتباره وحدة واحدة لا تتجزأ، والذي یقضي بتغلیب إرادة غالبیة أبناء 
الشعب الذین استفتوا على الدستور، وبھذا المسلك فإنَّنا نؤشر حصول خلل 
دستوري كبیر من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر المضامین الواضحة 

) من الدستور وفقاً للظروف والوقائع التي /ثانیاً/ب و ج٦٣حة للمادة (والصری
شُرعت فیھا، أي: إنَّ تحدید ھذا التفسیر المغلوط من المحكمة الاتحادیة یشكل 
افتئاتاً على إرادة الآباء المؤسّسین الذین لم تنصرف إرادتھم إلى ھذه الغایة، كما 

السیادة الشعبیة المنصوص علیھا في المادة یشكِّل في الوقت ذاتھ انتقاصاً من مبدأ 
) من الدستور بالحجیة المطلقة ٩٤) من الدستور والمعبَّر عنھا في المادة (٥(

 والنھائیة لقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا.  
إنَّ الأخذ بتفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا الجدید واعتماد العدول القضائي لھا  -٥

ویة لنصوص الدستور، فنصوص الدستور وحدة یخل بمبدأ الوحدة العض
واحدة لا تتجزأ، لذا یتوجب تفسیر مبدأ الحصانة الإجرائیة المنصوص علیھا 

) ٦١) و(١٣) و(٩٤) من الدستور بما ینسجم مع المواد (٦١في المادة (
) من الدستور، إذ أنَّ الأصل العام ھو مبدأ سمو /ثانیا٩٣ً) و(٨٩) و(٥و(

على جمیع دساتیر الأقالیم والقوانین الصادرة من وعلو نصوص الدستور 
مجلس النواب، كما یعد الأساس الشرعي الذي تستند إلیھ المحكمة الاتحادیة 
العلیا في عملھا وقراراتھا القضائیة، والتي یتوجب علیھا الالتزام بالحجیة 

ذ المطلقة والملزمة والنھائیة لقراراتھا السابقة، والقول بخلاف ذلك أو الأخ
 -باستخدام القیاس–بالقرار الجدید للمحكمة الاتحادیة العلیا یوجب معھ   

) من الدستور والمتضمن /ثانیا١٣ًتطبیق الحكم المنصوص علیھ في المادة (
 بطلان القرار الصادر من المحكمة.
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إنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا قد خالفت بقرارھا المذكور أعلاه حجیّة القرارات  -٦

، اذ إنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا في العدید )١(السابقة الصادرة منھاالقضائیة 
من القرارات التي أصدرتھا تقرّ بأنَّ الحجیّة الملزمة والنھائیّة للقرار الصادر 

) ١٧٠منھا تنصرف إلى المحكمة أیضاً، ومنھا ما جاء في القرار رقم (
قرارات المحكمة الذي جاء فیھ : (وحیث أنَّ  ٢٢/١٢/٢٠٢٠الصادر في 

الاتحادیّة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة التشریعیّة والتنفیذیّة والقضائیّة 
) من الدستور وحیث أنَّ المحكمة الاتحادیّة ٤٧المنصوص علیھا في المادة (

) من الدستور فإنَّھا ملزمة ٨٩العلیا احدى مكوناتھا وفقاً لأحكام المادة (
تصدرھا وبناء علیھ تقرر المحكمة الاتحادیّة العلیا بالأحكام والقرارات التي 

التزامھا بقراریھا المذكورین آنفاً، المرفقین مع ھذا القرار بتفسیر حكم المادة 
) من الدستور وفقاً لما ورد فیھما وصدر القرار ھذا بالاتفاق باتاً وملزماً ٧٦(

نون المحكمة ) من قا٥) من الدستور والمادة (٩٤استناداً لأحكام المادة (
 الاتحادیّة العلیا).

لذا فإنَّ المحكمة بھذا القرار الجدید لم تَسر على حجیّة قراراتھا السابق     
قد أھدرت ھذه الحجیّة   -بنفسھا–والملزمة لجمیع السلطات، أي: إنَّ المحكمة 

) من الدستور، وبالتالي یتوجب مساءلتھا ٩٤الملزمة المقررة وفقاً لأحكام المادة (
 عن أسباب انتھاك الدستور.

لا یقتصر الأمر عند ما تقدم فحسب، بل أنَّ قرار المحكمة الجدید المذكور  -٧
أعلاه ینطوي على إجراء تعدیل دستوري على نصوص دستور جمھوریة 

دون اتباع الإجراءات المحددة فیھ وفقاً لأحكام المادتین  ٢٠٠٥العراق لسنة 
ى ذلك من خلال التغایر في تفسیر ) من الدستور، ولقد تجل١٢٦ّ) و(١٤٢(

وإظھار وكشف إرادة من كتبوا الدستور العراقي من قبل المحكمة الاتحادیة 
العلیا تبعاً لتغیر وجھات نظر وآراء رئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة 
العلیا، وھو الأمر الذي یشكّل تجاوزاً صریحاً للغرض من التفسیر الدستوري 

توریة وإزالة الغموض الذي یعتریھا، ولیس وھو توضیح النصوص الدس
)، وھو الأمر الذي یمكن تفسیر الدستورإجراء تعدیل دستوري تحت حجة (

معھ القول بتجاوز المحكمة على الاختصاصات المرسومة لھا، والتي لیس 
من بینھا تعدیل نصوص الدستور من خلال اعتناق مبدأ العدول في تفسیر 

 منھا.القرارات السابقة الصادرة 

                                                        
) الصادر في ٢٥ینظر قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا المتعلقة بتفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؛ ومنھا القرار رقم ( )١(

والقرار  ٢٨/٧/٢٠١٩) الصادر في ٧٠، والقرار رقم (١١/٨/٢٠١٤) الصادر في ٤٥( ، والقرار رقم٢٥/٣/٢٠١٠
 .٢٢/١٢/٢٠٢٠) الصادر في ١٧٠رقم (
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أما بالنسبة لمدى ثبوت الحجیة المطلقة لقرار المحكمة للمبدأ والمنطوق أم   -٨

للحیثیات أم لكلیھما؛ فتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى انقسام الفقھاء 
الدستوریین بصدد الإجابة على ھذا التساؤل بین رأیین، إذ ذھب الرأي 

ر ولأسبابھ، فیما ذھب الأول إلى القول: إنَّ حجیة الحكم تثبت لمنطوق القرا
الرأي الثاني إلى أنَّ الحجیة تثبت لمنطوق القرار وللأسباب التي تتعلق 

  بالمنطوق.
ونرى من جانبنا أنَّ الحجیة تثبت لمنطوق الحكم وللأسباب (الحیثیات) في 
آنٍ واحد، فمن خلال الأسباب أو الحیثیات توصل القاضي الدستوري إلى إصدار 

) من ١٦أو القرار، ویدلل على قولنا ھذا ما جاء في المادة ( منطوق أو مبدأ الحكم
التي تنص على أنَّھ  ٢٠٠٥) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

 (... ویلزم أنْ یكون الحكم والقرار مشتملاً على أسبابھ...) .
الآثار  وما یدلّل على عدم رجحان قرار المحكمة الاتحادیة العلیا الجدید ھو -٩

الخطیرة التي ستولّدھا تفسیرات المحكمة على النظام السیاسي البرلماني، إذ 
أنَّ الإقرار للمحكمة بھذا العدول مع وجود النص الصریح ممثلّاً بالمادة 

) من الدستور معناه السماح لھا العدول عن تفسیر الكتلة النیابیة الأكثر ٩٤(
، وھو الأمر الذي ))١((اتھا السابقةعدداً الذي سارت علیھ المحكمة في قرار

) من الدستور باتباع الاختصاص التفسیري ٧٦سیؤدي إلى تعدیل المادة (
للمحكمة الاتحادیة العلیا، وھو الأمر الذي یتوجب معھ على المحكمة 
الاتحادیة العلیا أنَّ تقوم بتصحیح ھذا الوضع غیر الدستوري من أجل عدم 

ستوري في القضایا القادمة التي ستعرض الوقوع في حومة الانتھاك الد
 علیھا.

  
  
  

                                                        
(وتجد المحكمة الاتحادیّة العلیا أنَّ تعبیر "الكُتلَة ٢٥/٣/٢٠١٠) في ٢٥جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )١(

تلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیّة واحدة، دخلت الانتخابات النیابیّة الأكثر عدداً" یعني: إما الكُ
باسم ورقم معینین وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكُتلَة التي تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم 

ة واحدة ذات كیان واحد في مجلس النواب، الانتخابیّة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتَّلت في كُتلَ
أیّھما أكثر عدداً، فیتولى رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشح الكُتلَة النیابیّة التي أصبحت مقاعدھا النیابیّة في الجلسة 

) ٧٦الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكُتلَة أو الكتل الأخرى بتشكیل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (
، وكذلك القرار رقم ١١/٨/٢٠١٤) الصادر في ٤٥من الدستور)، ولقد تم التأكید على المبدأ ذاتھ في القرار رقم (

.انتھى الحال بخروج ٢٢/١٢/٢٠١٩) الصادر في ١٧٠، والقرار رقم (٢٨/٧/٢٠١٩الصادر في  ٢٠١٩/اتحادیة/٧٠
) من الدستور وذلك في ٩٤ة لقراراتھا وفق المادة (المحكمة عن مبدأ السوابق القضائیة والحجیة المطلقة والملزم

اذ تبنت مفھوماً مغایراً للكتلة النیابیة الأكثر عدداً یختلف اختلافاً جذریاً عن  ١٦/٣/٢٠٢٠) في ٢٩قرارھا رقم (
 المفھوم السابق لھا.
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 المطلب الثاني: مدى دستوریة الأسس والحجج التي استندت الیھا
  المحكمة الاتحادیة في تحدید مفھوم الأغلبیة المطلقة والبسیطة

بالرجوع إلى حیثیات قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المتعلقة بتفسیر 
أنَّھ على الرغم من تأییدنا للتفسیر الجدید للمحكمة الأغلبیة المطلقة والبسیطة، ف

والذي ینسجم مع المنطق القانوني السلیم، غیر أنَّھ یصطدم بنصوص الدستور، ولا 
  یمكن تنفیذه وذلك من الأوجھ الدستوریة والقضائیة الآتیة :

مخالفة قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المتعلق بتفسیر الأغلبیة للحجیة المطلقة  -١
) ٩٤والنھائیة والباتة والملزمة للقرارات الصادرة من المحكمة وفق المادة (

 من الدستور، فلا اجتھاد في مورد النص.
مخالفة موضوع الدعوى، إذ أنَّ الدعوى المقامة تتعلق بالطعن بشرعیة قرار  -٢

رفع الحصانة عن المدعي، ومن ثم فان تطرق المحكمة إلى تفسیر نصوص 
ن الاجتھاد القضائي السابق للمحكمة یشكل مخالفة دستوریة والعدول ع

صریحة للمبادئ العامة المقررة في قانون المرافعات المدنیة، وبالأخص إذا 
 ما علمنا ان المحكمة انتھت في قرارھا الى رد الطعن.

مخالفة المحكمة للحجیة الباتة والملزمة للقرارات القضائیة السابقة من  -٣
حكمة الجدید رجوعاً وتنصلاً عن المبادئ القضائیّة المحكمة، إذ یعد قرار الم

) ٧٠التي أرستھا المحكمة سابقاً، مما یشكّل مخالفة صریحة للقرار رقم (
) الصادر في ١٧٠، وكذلك القرار رقم (٢٨/٧/٢٠١٩الصادر في 

٢٢/١٢/٢٠٢٠ . 
إنَّ الاخذ بقرار المحكمة الجدید المتعلق بالعدول عن تفسیر الأغلبیة  -٤

بانصرافھا إلى أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الكلي أي: المطلقة 
) نائباً، وفضلاً عن انصراف مفھوم الأغلبیة البسیطة إلى أكثر من ١٦٥(

) نائباً معناه ضرورة تطبیق ذلك ٨٣نصف عدد الأعضاء الحاضرین، أي (
بأثرٍ رجعي على القرارات السابقة الصادرة من المحكمة، وھو الامر الذي 

لقي بظلالھ على شرعیة القرارات التي أصدرھا مجلس النواب المتعلقة سی
بمنح الحكومات المتعاقبة الثقة وتشریع القوانین الاتحادیة، وھي نتیجة 
خطیرة لا نؤید الأخذ بھا، فضلاً عن أنَّ الأخذ بالعدول في قرار المحكمة 

محكمة  معناه فتح الباب على مصراعیھ لتغییر وظیفة المحكمة من كونھا
دستوریة ھدفھا المحافظة على استقرار المؤسسات الدستوریة إلى محكمة 
فصل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في كل شأن سیاسي معروض سابقاً 
على المحكمة، وھو الأمر الذي لم تتجھ إلیھ إرادة المشرّع الدستوري الذي 
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راره للحجیة منح الثبات الدستوري على قرارات المحكمة من خلال اق
  المطلقة والملزمة لقرارات المحكمة.

بعبارةٍ أخرى، فأنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا عالجت الانتھاك الدستوري 
 ٢١/١٠/٢٠٠٧) الصادر في ٢٣الحاصل المتعلق بعدم دقة القرار التفسیري رقم (

وذلك بارتكاب انتھاك دستوري آخر من المحكمة وذلك من خلال إحلالھا إرادة 
یس وأعضاء المحكمة محل إرادة الآباء المؤسسین للدستور العراقي أو السلطة رئ

التأسیسیة التي قامت بكتابة الدستور، ممّا یشكّل خروجاً على قواعد وضوابط 
  التفسیر الدستوري السلیم.
بشقیھ المذكورین -، إنَّ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا نخلص مما تقدم

اضحاً وصریحاً في تفسیر النصوص الدستوریة بمعزل عن یشكّل انحرافاً و - أعلاه
إرادة المشرع الدستوري التأـسیسي، كما ینطوي على التعسّف في استعمال 
المحكمة لسلطاتھا، ویتجسّد ذلك من خلال معرفة أنَّ المحكمة قد جسَّدت الإرادة 

ده والفھم الشخصي لنصوص الدستور من رئیس وأعضاء المحكمة، خلافاً لما أرا
الإباء المؤسسین الذین انصرفت نیتھم إلى منح الحصانة الإجرائیة المطلقة لعضو 

 ) من الدستور./ثانیاً/ب و ج٦٣مجلس النواب في المادة (
وعلیھ، فإنَّ قرار المحكمة الاتحادیة العلیا خالف الدستور في العدید        

عناه تعلیق العمل من الصور التي استعرضناھا، إذ إنَّ اعتناق راي المحكمة م
بنصوص الدستور على إرادة رئیس وأعضاء المحكمة، مما یؤدي بالضرورة الى 
التضارب والتعارض بین الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادیة خلافاً لما 

  ) من الدستور.٩٤اتجھت الیھ المادة (
  الخاتمـــة

والمقترحات یمكن بعد الانتھاء من دراستنا فقد توصلنا إلى العدید من النتائج 
  إجمالھا بالآتي:
  أولاً: النتائج

في الوقت الذي اعتنقت فیھ المحكمة الاتحادیة العلیا وسارت على منھج  -١
الزامیة القرار الصادر منھا على اعتبارھا مكون أساسي من تشكیلات السلطة 
القضائیة في العراق، ومن ثم فأنَّ القرار الصادر من المحكمة یكون ملزماً 

) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٤مة نفسھا، وذلك استناداً للمادة (للمحك
) ٩٠، نلاحظ بالمقابل أنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا رقم (٢٠٠٥

قد أھدرت الحجیة المطلقة والنھائیة لقراراتھا،  ٢٨/٤/٢٠٢١الصادر في 
 معتنقة مبدأ العدول عن السوابق القضائیة الصادرة منھا .
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ى الرغم من أھمیة العدول في القضاء العادي وبالأخص في ظل عل -٢

عدم وجود نص یمنع محاكم التمییز من الأخذ بھ على خلاف في التفاصیل من 
دولة الى دولة أخرى وفقاً لمدى اعتناقھا لنظم القانون العام (الانجلوسكسوني) 

النسبة الى أو نظم القانون الخاص (اللاتیني)، غیر ان الامر یختلف جذریاً ب
القضاء الدستوري الذي یوصف اختصاصھ بالطبیعة العینیة، وتعلقھ بالحقوق 
والحریات وفكرة الامن القانوني والحقوق المكتسبة، وفي الوقت الذي نسلم فیھ 
بإمكانیة عدول المحاكم الدستوریة عن قراراتھا السابقة في حالة عدم وجود 

الباتة للقرار الصادر منھا في نص دستوري صریح یقرر الحجیة النھائیة و
الدول المقارنة، فأنَّنا بالمقابل لا نؤید مسلك المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدول 
او التحول في الاحكام الصادرة منھا، وذلك لافتقاد ذلك إلى السند الدستوري 

) من الدستور، فضلاً عن ذلك فان ٩٤والقانوني في ظل صراحة المادة (
كان في حیثیات القرار  ٢٠٢١) لسنة ٩٠ي قرارھا رقم (عدول المحكمة ف

 ولیس المبدأ القانوني لھ .
  ثانیاً: المقترحات

من أجل التصحیح الدستوري والمحافظة على سیادة الدستور وسموه على 
جمیع السلطات؛ فإنَّنا ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا إلى العدول عن قرارھا الجدید 

الخطأ الدستوري الحاصل في إطار جھودھا لاستكمال  المذكور أعلاه، وتصحیح
بناء المؤسسات الدستوریة، والمحافظة على التوازن بین السلطات وفقاً لما انتھت 
الیھ إرادة الآباء المؤسّسین وباتباع الطرق الفنیة الفقھیة في تفسیر النصوص 

  الدستوریة.
بالإسراع بتشریع كما ندعو في الوقت ذاتھ إلى ضرورة قیام مجلس النواب 

قانون جدید للمحكمة الاتحادیة العلیا یضم في عضویتھ فقھاء القانون وخبراء الفقھ 
) من الدستور بالشكل الذي ینأى بالمحكمة /ثانیا٩٢ًالإسلامي كما توجبھ المادة (

  عن صدور تفسیرات قد تبدو متعارضة مع نصوص الدستور .
علیا الى عدم النص في النظام فضلاً عن ذلك ندعو المحكمة الاتحادیة ال

الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا المزمع إصداره بعد صدور قانون التعدیل الأول 
على منح المحكمة سلطة  ٢٠٢١) لسنة ٢٥لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

العدول عن القرارات السابقة، یستوي في ذلك لمقتضیات العدالة او تغیر 
) من ٩٤ظار لحین اجراء التعدیلات الدستوریة على المادة (الظروف، والانت

الدستور في حالة الرغبة باعتناق ھذا المبدأ، اذ ان النص على ھذا الحكم معناه 
  الخروج على روح الدستور وفلسفتھ .
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  المصــادر
  أولاً: الكتب 

 .٢٠٠٦و المجد للطباعة، القاھرة، سعد ممدوح نایف، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، دار أب -١
 .١٩٩٣د. صلاح الدین فوزي، الدعوى الدستوریة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٢
عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة، مركز رینیھ جان دبوي للقانون والتنمیة،  -٣

٢٠٠٣، 
اء الدستوري (دراسة مقارنة)، دار النھضة العربیة، د. عبد الحفیظ علي الشیمي، التحوّل في احكام القض -٤

 .٢٠٠٨القاھرة، 
د. عبد العزیز محمد سلمان، الاثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا،  -٥

 .٢٠٠٠الطبعة الثانیة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، مصر، 
  .٢٠١٥في العراق، مكتبة السنھوري، بیروت،  د. مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري -٦

  ثانیاً: البحوث والدراسات
د. احمد كمال أبو المجد، السلطة التقدیریة للمشرع ھل تخضع للرقابة الدستوریة؟ متى تعدل المحكمة  -١

  .١٤، ص ٢٠٠٣الدستوریة العلیا عن قضاء سابق، وكیف؟ مقالة منشورة في مجلة الدستوریة، العدد الثاني، 
الجزء  -دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظامین السیاسي والقانوني في مصر –أحمد كمال أبو المجد د.  -٢

 -السنة الاولى - العد الثاني -بحث منشور في مجلة الدستوریة الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا -الثاني
  .٢٠٠٣ابریل 

  ثالثاً: التشریعات 
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
) ٢٥المعدل بقانون التعدیل الأول لقانون المحكمة رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -٢

 . ٢٠٢١لسنة 
 .١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم ( -٣
 .٢٠٠٥) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( -٤
  .١٩٧٩) لسنة ٢سبانیة رقم (القانون الأساسي للمحكمة الدستوریة الا -٥

  رابعاً: القرارات القضائیة الصادرة من المحكمة الاتحادیة العلیا
  .٢/٦/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/اتحادیة/٦٢القرار المُرقم  -١
 .٢/٢/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/اتحادیة/٢٣القرار المُرقم   -٢
  ٢٥/٣/٢٠١٠الصادر في  ٢٠١٠/اتحادیھ/٢٥القرار المُرقم  -٣
 .١١/٨/٢٠١٤) الصادر في ٤٥م رقم (القرار المُرق -٤
 .٢٨/٧/٢٠١٩) الصادر في ٧٠القرار المُرقم (  -٥
 .٢٢/١٢/٢٠٢٠) الصادر في ١٧٠القرار المُرقم ( -٦
 .٢٨/٧/٢٠١٩الصادر في  ٢٠١٩/اتحادیة/٧٠القرار المُرقم  -٧
 .٢٢/١٢/٢٠١٩) الصادر في ١٧٠القرار رقم ( -٨
 .١٦/٣/٢٠٢٠) الصادر في ٢٩القرار المُرقم ( -٩

 .٢٨/٤/٢٠٢١) الصادر في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠المرقم ( القرار  -١٠
  خامساً: المصادر الأجنبیة
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